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  مقدمة

    صورة تعاونیة مع أفراد أسرته حیث بدأها الإنسان الاول في  فكرة الشركة قدیمة قدم الإنسان ،إن 

و أیضا تعاون الأسر و العشائر مع بعضها و هذا یعني أن الشركة بصورتها الحالیة هي ناتج تطور 

الفكر الانساني على مر العصور و قد إعتبرت الشركة كنظام قانوني منذ العصور الوسطى عندما زاد 

ها قانون مستقل النشاط التجاري في الجمهوریات الإیطالیة ، حیث ظهر ما یسمى بالشركـات العامة بحكم

للشركاء التي تعتبر نواة فكرة الشخصیة المعنویة التي عن الشركاء ، و یقوم على فكرة المصلحة المشتركة 

  (1). تتمتع بها الشركات حالیا 

و یعتبر " التوصیة " كما لجأ الرومان إلى إعطاء أموالهم لمن یقومون بالإتجار بها بعقد یسمى بعقد 

شركات الاموال مثل : التوصیة حالیا ، و الشركات التجاریة تنقسم إلى صنفان  هذا العقد هو أصل شركة

و الصنف الثاني هي شركات الأشخاص التي لا شك في أن نموذجها الامثل هي . شركة المساهمة 

شركة التضامن لأنها تلم بجمیع الخصائص و الممیزات التي تختص بها شركات الأشخاص و لعل 

ركات الأموال و شركات الأشخاص هو الإعتبار الشخصي الذي تقوم علیه هذه الفارق الأبرز بین ش

  .الاخیرة و هذا ما تنشا علیه شركة التضامن و كذلك تنقضي بإنقضائه 

و یرجع أصل شركة التضامن أساسا إلى العهد الرومااني ، و كان یسمى بنظام الملكیة العائلیة 

النظام إلا لأفراد العائلة الواحدة ، و لكن مع تطور هذا  المشتركة حیث لم یكن یسمح بالدخول في هذا

النظام أصبح یسمح للأجانب من معارف الأسرة و أصدقائها الدخول فیها حین تتوفر لدیهم نیة المشاركة 

  .و بمرور الزمن تطورت هذه الشركة شیئا فشیئا حتى أخذت شكلها الحالي في القرون الوسطى 

                                                           
  16ص  1999مصطفى كمال طھ ، أصول القانون التجاري دار العلوم ، الإسكندریة  -   (1)
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قدم الشركات ظهورا كما سبق القول إلا أنه فیما یتعلق بتسمیتها فهي و تعتبر شركة التضامن من أ

" و في كتابه الشهیر " جــاك سافاري " حدیثة حیث أنها سمیت بشركة التضامن نسبة إلى وصفها من قبل 

الذي وصفها بكونها الشركة التي یباشر فیها الشركاء التجارة بإسمهم جمیعا  1675سنة " التاجر الكامل 

  (1) .هنا جائت تسمیة شركة التضامن أو الشركة ذات الإسم الجماعي  و من

بمقتضاه یشترك شخصان أو أكثر للقیام بمشروع مالي مشترك  (2)و تعرف شركة التضامن بأنها عقد 

  .بغیة إقتسام ما تبقى من ربح و خسارة 

من تعریفها تعریفا  و یعتبر هذا التعریف شامل و لا یحتوي على خصائص شركة التضامن ، و للتمكن

  : یجب التعرف على خصائصها الأساسیة و منها أكثر دقة 

أن جمیع الشركاء فیها یكتسبون صفة التاجر بمجرد الدخول في شركة التضامن حتى و لو لم  -

یحترفوا التجارة من قبل ، ذلك لأن شركة التضامن شركة تجاریة و هي من الأعمال التجاریة 

 بحسب الشكل 

فیها مسؤولون مسؤولیة تضامنیة عن دیون الشركة و إلتزاماتها تجاه الغیر أي أن كل  أن الشركاء -

شریك مسؤول شخصیا عن دیون الشركة مسؤولیة غیر محدودة بمقدار حصته في رأس المال بل 

 بكل أمواله 

أن حصص الشركاء في شركة التضامن غیر قابلة للتداول أو الإحالة ، فلا یجوز التصرف في  -

شریك و لا إحالتها حتى برضا جمیع الشركاء ، لأن إنضمام الشریك مبني على الإعتبار حصة ال

 .الشخصي و الثقة المتبادلة ، فلا یمكن إجبار الشركاء على قبول شریك جدید لا یثقون به 

                                                           
   2002عزیز العكیلي ، شرح القانون التجاري ، الشركات التجاریة ، دار الثقافة ، القاھرة   -  (1)
نـــادیة فوضیل ، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص ، دار ھومة ، الجزائر ،   -  (2)

  28ص  2002

  49ص  1988أبو زید رضوان الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،   -    
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أن یكون عنوان الشركة متألفا من أسماء جمیع الشركاء ، أو احدهم متبوع بكلمة و شركائه ، و  -

ان هو الي تتعامل به الشركة مع الغیر و توقع به معاملاتها ، و إذا توفي أحد الشركاء هذا العنو 

 .وجب حذف إسمه إذا كان موجودا في العنوان 

و من أبرز خصائص شركة التضامن أنها تقوم على الإعتبار الشخصي في جمیع مراحل حیاتها  -

 جمیع الشركاء من جهة أخرىأساسه الثقة المتبادلة بین الشركاء من جهة و ثقة الغیر ب

شركة تتكون بین : و من الخصائص المذكورة سابقا یمكننا ان نعرف شركة التضامن على أنها 

شریكین أو اكثر یسأل فیها الشریك عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة تضامنیة مطلقة ، و یتألف 

افة كلمة و شركائه أو ما یتفق عنوانها من أسماء جمیع الشركاء أو من إسم واحد منهم أو بعضهم مع إض

 .مع هذا المعنى 

  : و إلى یومنا الحالي تنتشر شركة التضامن بنطاق واسع و هذا عائد إلى عدة عوامل منها 

المحافظة على المؤسسات العائلیة و إستمرارها و المحافظة على العلاقات المبنیة على الإعتبار  -

الشخصي بین الشركاء الذین قد یكونوا إخوة أو أصدقاء أو أفراد من نفس العائلة تجمعهم ثقة 

 متبادلة مما یجعلهم عازمون على تحقیق طموحاتهم في اطار التعامل و التكامل تحت سقف شركة

 التضامن 

اشتراك اكثر من شخص في اتخاد القرارات المتعلقة بنشاط الشركة مما یجعل تلك القرارات تمیل  -

إلى جانب الرشد و أن رأس مالها یتكون وفقا لقدرات الشركاء و لیس وفقا لقدرات شخص واحد 

 (1) .كما هو الحال في المشروعات الفردیة 

                                                           
   2014صة ، دار الثقافة ، عمان ، الأحكام العامة و الخافوزي محمد سامي الشركات التجاریة  -   (1)

  - Hani Alnaddaf , L’application de la notion d’entreprise entre le code , commerce français et le code civil 

du Québec , Montréal 2006 
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من القانون  563إلى  551التضامن في المواد من  و قد تناول المشرع الجزائري موضوع شركة -

 .التجاري حیث حدد لها إطارات تنظمها و قواعد تسیرها و كیفیة تسییرها 

مساهمتها كعمود من إن شركة التضامن شركة تجاریة تنتمي إلى صنف شركات الأشخاص و في ظل 

الإمكانیات المالیة المحدودة لإنشاء  أعمدة الإقتصاد الوطني و كونها الحل الانسب للتجار و الافراد ذوي

، وجب علینا التطرق لموضوع هذا النوع الممیز للشركات بدراسته دراسة أكثر دقة ، و (1)مشروع مالي ما 

بالتالي یطرح التساؤل حول كیفیة تأسیس شركة التضامن ؟ و كیف تتم إدارتها ؟ و فیما تتمثل العوامل 

  ثار المترتبة عن إنقضائها ؟ التي تؤدي لإنقضائها ؟ و ماهي الأ

  : و للإجابة على هذه الإشكالیة وجب النظر و إختبار الفرضیات الآتیة 

إتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسؤولیة المطلقة لكل شریك و كذلك عدم توفر المرونة  -1

قدرات الكافیة كالتي یتمیز بها المشروع الفردي و كذا رأس مال الشركة الذي یكون محدودا ب

 .الشركاء المالیة 

إن وفاة أحد الشركاء أو إنسحابه أو فقدانه لأهلیته یعرض حیاة الشركة للإنتهاء ، و هذا ما قد  -2

ینشأ مشاكل مع ورثة الشریك المتوفي أو القائم على فاقد الأهلیة فیما یتصل بتقدیر حقوقه عند 

 .تصفیة الشركة 

الموضوع الذي یعتبر بالغ الأهمیة بما أنه یمس بتطویر و من الأسباب التي دفعتنا لدراسة مثل هذا 

الإقتصاد الوطني للجزائر من خلال تشجیع مثل هذا النوع من المشروعات الصغیرة هذا لأنها تواجه 

صعوبات أحیانا في تحقیق أهدافها و التوسع و التنوع في نشاطاتها مما یرجع سببه إما لنقص الإمكانیات 

  .ة التجاریة للشركاء المالیة أو لنقص الخبر 

                                                           
  من القانون التجاري الجزائري  536إلى  551انظر المواد  -    (1)

  24نادیة فوضیل المرجع السابق ص  -     
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ف الرئیسي من هذه الدراسة هو التعرف بشكل مفصل على شركة التضامن و كذا إستنتاج عیوبها الهدو 

  .بطرق و حلول قانونیة و محاولة إصلاحها و المساهمة في تطویرها 

الفراغ لأنها و فیما یتعلق بالدراسات السابقة في الموضوع فهي كثیرة و متنوعة  و لكن تتمیز بنوع من 

تعتبر مجرد وصف لشركة اتضامن و لا تتعلق بموضوع تطویرها او جعلها أكثر مرونة و مشاركتها 

  .بشكل اكثر فعالیة في تطویر الإقتصاد 

إلا أن هذه الدراسات السابقة لا تتطرق لموضوع شركة التضامن بصفة مستقلة مما جعلنا نتطرق 

لات الجدیدة التي مست القانون المدني و القانون التجاري للموضوع بصفة اكثر دقة و في ظل التعدی

  .الجزائري 

و إقتصرت دراستنا على النطاق التشریعي حیث تهتم بالنصوص القانونیة التي تنظم شركة التضامن من 

  .ناحیة تأسیسها و إدارتها و إنقضائها و تصفیتها 

أو تجمیع المادة القانونیة بل الصعوبة  و بالتالي لم نصادف العدید من الصعوبات في إیجاد المراجع

تكمن في إیجاد المؤلفات المتخصصة في دراسة شركة التضامن بشكل مفصل و خاصة المؤلفات 

  .الجزائریة و كذا صعوبة الحصول علیها 

إستعملنا في دراستنا المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص القانونیة التي تنظم شركة التضامن و 

  .ى سلبیاتها للحد منها التطرق إل

و ذلك من خلال تقسیم موضوع الدراسة إلى فصلین و مقدمة و الخاتمة ، إذ یتناول الفصل الأول تأسیس 

شركة التضامن و قسم بدوره إلى أربع مباحث نتناول فیها الشروط الموضوعیة العامة و الخاصة لإنشاء 

  .الشروط  شركة التضامن و كذا الشروط الشكلیة و جزاء تخلف أحد
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صل الثاني إدارة شركة التضامن مقسم إلى أربعة مباحث تتناول كیفیة تعیین مدیر شركة ـو یتناول الف

غیر عادیة و شركة التضامن بطرقها العادیة و الالتضامن و تحدید سلطاته و مسؤولیته و كذا إنقضاء 

  .أخیرا تصفیتها 
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  الفصل الأول  

  تأسیس شركة التضامن 

  

تعتبر شركة التضامن من أقدم أنواع الشركات التجاریة التي تقوم على الإعتبار الشخصي ، و بما أنها 

في عقود الشركات ، و المتمثلة في شركة تجاریة فهي تعتمد على نفس شروط التأسیس التي یجب توافرها 

  .الشروط الموضوعیة العامة منها و الخاصة و أیضا الشروط الشكلیة المتمثلة في الكتابة و الشهر 

  .و هذا ما سیتم تناوله في هذا الفصل  
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  المبحث الأول

  الشروط الموضوعیة العامة

التضامن هي نفسها الشروط الموضوعیة العامة التي الشروط الموضوعیة العامة التي تقوم علیها شركة 

  ضا ، المحل ، السبب ر خرى و هي اللأیجب توافرها في العقود ا

   المطلب الاول

  الرضا 

یتمثل الرضا في التعبیر عن إدارة المتعاقدین التي تتشكل في الإیجاب و القبول و بالتالي فإنعدام الرضا 

یترتب عنه عدم قیام الشركة ، و یكون منعدما إذا لم یكن ناك إتفاق بین الشركاء في موضوع من 

ینصب على شروط العقد مواضیع الشركة كمحل الشركة او نیة الشتراك مثلا ، و إا وجد الرضا فیجب ان 

 (1)كرأس المال و الغرض و الدارة و غیرها 

كما یجب أن یكون الرضا صحیحا خالیا من العیوب كالغلط و الإكراه و التدلیس و و إلا كان العقد 

  قابل للإبطال بناءا على طلب من أصیب رضاه عیبا من هذه العیوب 

من ذو أهلیة ، لأن عقد الشركة من التصرفات  و لا یكون الرضا كاملا و صحیحا إلا إذا كان صادرا

  .الدائرة بین النفع و الضرر 

من القانون المدني الجزائري ، أي أنه یجب  40و یتحدد من الأهلیة بتسعة عشر سنة طبقا لنص المادة 

  .أن یكون الشریك أهلا للتصرف و لم یحجز علیه لعلة أو سفه أو جنون 

                                                           
 2002أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص ، دار ھومة ، الجزائر ،  نـــادیة فوضیل ، -  (1)

   27ص 
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الشركة كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة ، و لا یتسنى له إبرام مثل  و في حالة ما إذا أبرم قاصر عقد

  (1)هذا العقد إلا إذا حصل على إذن بذلك 

و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم یتحدث عن إمكانیة كون شخص معنوي شریكا في شركة 

التضامن ، فهذه الإخیرة تقوم على الإعتبار الشخصي فإن و على غرار ان الشخص المعنوي یتمتع 

  (2) .بالأهلیة فلا یمكنه أن یكون شریكا في شركة التضامن 

قانون الشركات الأردني في المادة التاسعة على أن شركة التضامن  و هذا ما یؤكده المشرع الأردني في 

  (3)تتألف من عدد من الأشخاص الطبیعیین 

یجب صدور الرضا من ذو الأهلیة لكي یكون كاملا و صحیحا ، إلا أنه قد یكون معدوما  لأجل ذلك

لشركة و أیضا بمسألة تماما حتى إذا صدر من ذو أهلیة في حالة أنه لم یكن متعلقا بمحل أو موضوع ا

  (4)الحصص ، و قد یكون معیبا إذا جاء نتیجة غلط أو تدلیس او إكراه 

إكراه مادي و إكراه معنوي و في حالة : غیر أن الإكراه نادر في مسألة إبرام عقد الشركة ، و هو نوعین 

وقوعه یجب أن یكون صادرا من أحد المتعاقدین أو عن شخص ثالث بشرط أن یثبت المكره أن المتعاقد 

م على أساس كأن یتصور كان یعلم أو من المفروض أن یعلم بهذا الإكراه ، و یجب أن یكون الإكراه قائ

كراه إمن یدعي الإكراه أن خطرا یهدده هو أو غیره في جسمه أو شرفه أو ماله ، و أیضا یراعى في 

 هالإكرا و هذا من شأنه الدلالة على جسامةجنس و الحالة الإجتماعیة و الصحیة لمن وقع علیه الإكراه ال

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري المعدلل و المتمم  05أنظر المادة  -    (1)
  . 28ص  2014فوزي محمد سامي الشركات التجاریة الأحكام العامة و الخاصة ، دار الثقافة ، عمان ،  -    (2)
  من قانون الشركات الأردني  9المادة  انظر -    (3)
  50ص  1988كر العربي ، القاھرة ، أبو زید رضوان الشركات التجاریة في القانون المصري المقارن ، دار الف -    (4)
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، حیث یلجأ له مؤسسوا الشركة لجعل الغیر  (1)  أما أكثر الحالات إنتشارا المعیبة للرضا فهي التدلیس

یقدم على الإشتراك في الشركة و هذا التصرف لا یبطل العقد إلا غذا كان التدلیس صادرا من الغیر 

  .شریطة إثبات أن المتعاقد كان یعلم أو من المفروض حتما أن یعلم به 

قد فهذا التصرف صحیح قانونیا و في و یمكن ایضا أن ینصب الرضا في عقد الشركة على الوعد بالتعا

حالة ما تخلف الواعد بالتعاقد لا یعتبر هو عقد الشركة فلا یمكن تنفیذه جبرا بما أنه لا یشترط الكتابة 

  (2)لإنشائه ، و یمكن إثباته بكافة طرق الإثبات إذا تعلق الأمر بإنشاء شركة تجاریة 

  المطلب الثاني 

  المحل 

أي تنفیذ المشروع الذي تكونت الشركة من  الذي تهدف الشركة إلى تحقیقهغرض یتمثل المحل في ال

و یجب أن یكون المحل ممكنا و مشروعا و غیر مخالف للمظام العام و الأداب العامة ، مثلا أن  أجله

 .یكون المحل هو الإتجار بالمخدرات أو تهریب الأسلحة أو القمار ، ففي هذه الحالة یكون العقد باطلا 

   لب الثالثالمط

  السبب 

السبب هو الباعث الدافع على التعاقد ، و السبب في الشركة هو رغبة الشركاء في تحقیق الربح و 

فمتى كان محل الشركة غیر مشروع فالسبب یكون هو الأخیر  .بالتالي یشترط أن یكون السبب مشروعا 

  (3)غیر مشروع 

و یكمن الإختلاف بین المحل و السبب في أن المحل في الشركة هو موضوعها أي المشروع المالي 

للشركة ، أما السبب هو إستغلال ذلك المشروع بغرض تحقیق الربحشریطة أن یكونا مشروعین في جمیع 

  الأحوال 

                                                           
(1)

  14إلى  8ص من  15ابن منظور ، لسان العرب ، دار المعرفة ، القاھرة جزء  -     
  . 31ص ، المرجع السابق ، نادیة فوضیل  -    (2)

  .من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  81/82/86/87/88/89: انظر المواد 
  . 26ص  2002، دار الثقافة ، القاھرة  عزیز العكیلي ، شرح القانون التجاري ، الشركات التجاریة -    (3)
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  المبحث الثاني 

  الشروط الموضوعیة الخاصة 

امة التي یجب توافرها في عقد الشركة ، هناك شروط خاصة بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة الع

تعدد الشركاء ، تقدیم الحصص ، نیة : یتمیز بها عقد الشركة عن غیره من العقود و هي كالتالي 

  .المشاركة ، و إقتسام الأرباح   و تحمل الخسائر 

 المطلب الأول 

  تعدد الشركاء 

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان : " من القانون المدني الجزائري على أنه  416تنص المادة 

  (1)... " طبیعیلن أو إعتباریان او أكثر 

فالشركة إذا هي توافق إدارتین أو أكثر نحو إحداث أثر قانوني ، و على هذا فإن عدم تعدد الشركاء 

 09/12/1996الصادر في  27- 96إستثناء جاء في الأمر یجعل من الشركة منقضیة ، إلا أنه هناك 

الذي أجاز تكوین الشركة ذات الشخص الوحید و ذات المسؤولیة المحدودة ، حیث جعل المشروع 

مسؤولیة هذا الشریك الوحید محدودة بإطار المؤسسة التي أنشأها ، فیسأل فقط في حدود الأموال التي 

  .خصصها للمشروع 

جدید بتطابق إدارة الشركاء و كذا وحدة  (2)تعدد الشركاء هي نشوء شخص معنوي و العبرة من فكرة 

أموال المدینین جمیعها : " من القانون المدني الجزائري بقولها  188ذمتهم ، و هذا ما أكدته المادة 

ضامنة لوفاء دیونه ، و في حالة عدم وجود حق أفضلیة مكتسب طبقا للقانون فإن جمیع الدائنین 

  " تجاه هذا الضمان اوون متسا

فكل الشركاء متضامنون للوفاء بدون الشركة " شركـة التضامن " فبالنسبة للشركات الأشخاص مثل 

  (3)بكامل ذمتهم 

                                                           
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة 26الموافق لـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  -    (1)

  . 416المعدل و المتمم المادة 
، نظریتا القانون و الحق و تطبیقاتھما للقوانین الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة  إسحاق أبراھیم منصور -  (2) 

  1999الجزائر 
  2000الجزائر  –محمدي فریدة زواوي ، المدخل للعلوم القانونیة لنظریة الحق ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  -
  2006لقانون و نظریة الحق ، دار العلوم امحمد الصغیر بعلي ، المدخل للعلوم القانونیة نظریة  -

   33،  32نادیة فوضیل المرجع السابق ص   -    (3)
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  المطلب الثاني 

  تقدیم الحصص 

یجب على كل شریك أن یساهم في تكوین رأس مال الشركة ، و ذلك بتقدیم حصة قد تكون نقدا أو عینا 

أو منفعة أو عملا ، و إن لم یقدم الشریك حصته فلا یعتبر شریكا ، و إن لم تكن الحصة من النقود فلابد 

  (1)من تقدیر قیمتها ، و یجوز أن تكون حضض الشركاء متفاوتة 

  الحصة النقدیة : الفرع الأول 

فالحصة النقدیة تتمثل في مبلغ محدد من النقود یقدمها الشریك مساهمة منه في تكوین رأس مال الشركة 

من  421، و إن لم یقدم الشریك هذا المبلغ للشركة ، ففي هذه الحالة یلزمه التعویض و هذا حسب المادة 

دفع جزء معین عند التأسیسي ثم دفع الباقي في  القانون المدني الجزائري ، إلا أنه قد ینفق الشركاء على

  (2)أجل أو أجال محددة 

  الحصة العینیة : الفرع الثــاني 

و إذا كانت الحصة عینیة ، فقد تكون عبارة عن مال آخر غیر النقود كالأموال المنقولة ، أو عقار و 

مادیة ، و هناك منقولات معنویة المنقولة كالآلات و الأدوات و البضائع و المواد الأولیة فهي منقولات 

  (3) .إلخ ... مثل براءة الإختراع ، العلامة التجاریة ، الرسوم و النماذج 

  إلخ ... و تتمثل العقارات في الأبنیة و الأراضي و المسقفات 

  (4)الحصة العینیة التي یقدمها الشریك قد یكون تقدیمها على سبیل التملیك أو الإنتفاع 

                                                           
   30فوزي محمد سامي ،  المرجع السابق ، ص  -    (1)
 . 281ص  1999علي البارودي  ، القانون التجاري ، دار المطبوعـات الجامعیة ، الأسكندریة  -    (2)
  القانون المدني الجزائري 421انظر المادة     -

بـاسم أحمد عوض ، دور الملكیة الفكریة في تشجیع البحث العلمي ، أثر الملكیة الفكریة على التعلیم و البحث  -    (3)
كریة ، كلیة ، المعھد الإقلیمي للملكیة الف 2010أفریل  26العلمي ، الندوة العلمیة بمناسبة الیوم العالمي للملكیة الفكریة 

  الحقوق ، جامعة حلوان
  33فوزي محمد سامي ،  المرجع السابق ، ص  -    (4)
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العینیة مقدمة على سبیل التملیك فیطبق علیها أحكام البیع و هذا حسب نص المادة  فإذا كانت الحصة

من القانون المدني الجزائري ، و حسب نفس المادة ، إذا كانت الحصة العینیة مقدمة على سبیل  422

  (1).  تفاع فتسرى علیها أحكام الإیجارالإن

   عملالحصة في ال: الفرع الثالث 

الشریك متمثلة في عمل یؤدیه للشركة ، و یقصد بالعمل في هذا المجال هو العمل و قد تكون حصة 

  إلخ... الفني كالخبرة في مجال الإتجار أو التخطیط أو التسییر الإداري 

و یمتنع الشریك القیام بنفس العمل لحساب نفسه ، أي العمل الذي إلتزم بتقدیمه للشركة ، و هذا حتى 

إذا قام بذلك إلتزم بالتعویض في مواجهة الشركة ، غیر أن هذا المنع لا یعني لا یصبح منافسا لها ، ف

حرمانه من القیام لحسابه الخاص بأعمال أخرى شریطة أن لا یترتب عن ذلك نقص في المجهود الذي 

  . إلتزم القیام به كحصة في الشركة 

زامات المستمرة التي یجب أن تنفذ و یعتبر إلتزام الشریك بتقدیمه عمله كحصة في الشركة من قبیل الإلت

  (2)كأن یصیبه مرض أو عاهة تمنعه من أداء عمله  علیه فتبعة هلاك الحصة تقع على عاتقه، یومیا

 

 

 

  

 

                                                           
  من القانون المدني الجزائري  422انظر المادة  -    (1)
   37نادیة فوضیل المرجع السابـف ص   -    (2)
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  المطلب الثالث 

  یة المشاركةـــن  

تعني نیة المشاركة رغبة الشركاء في تحقیق فكرة تكوین الشركة و الحصول على الربح ، فالشركاء 

تجمعهم إدارة تنفیذ فكرة واحدة ، تتمثل في التفاهم على إنشاء الشركة و إنجاحها و تحقیق الأغراض التي 

تالي الإشتراك في الربح و تأسست من أجلها و هذا یعني العمل على إدارة الشركة و مراقبة أعمالها و بال

  (1). تحمل الخسارة 

  . و بالتالي فإن النواة الأولى لتكوین الشركة هي تلاقي الرغبات في تحقیق الفكرة و بالتالي تحقیق أرباح

  :ثلاثة عناصرفي وقوام هذه النیة یتمثل 

هذا الشخص إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا وإنما تنشأ بین أفراد لهم الرغبة في إنشاء   -

 . المعنوي، فهي حالة إداریة قائمة على الثقة قصد تحقیق الهدف المنشود

وجود تعاون إیجابي بین الشركاء من خلال إتخاذ المظاهر قصد تحقیق غرض الشركة كتقدیم  -

الحصص، وتنظیم إدارة الشركة والإشراف علیها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي 

 .شروعقد تعترض الم

المساواة بین الشركاء في المراكز القانونیة، فلا تكون بینهم علاقة تبعیة بحیث یعمل أحدهم  -

لحساب الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع ومتبوع، بل یتعاون الجمیع في 

 .العمل على قدم المساواة قصد تحقیق الهدف المنشود من خلال الشخص المعنوي

 (2) . المشاركة هو الذي یمیز عقد الشركة عن بقیة العقود الأخرىوركن نیة 

 

 

  

                                                           
(1)

   - B . Stander , L’abus de pouvoir ou de fonction en droit commercial allmand R.T.D , 1978 P 83   
 43فوزي محمد سامي ،  المرجع السابق ، ص   -    (2)

  من القانون المدني المعدل و المتمم 417المادة  -
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   المطلب الرابع

  إقتسام الأرباح و الخسائر 

یتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني الأرباح عن طریق إستغلال مشروع الشركة ، و إیضا  

  .قابلیة كل شریك في تحمل نصیب من الخسائر الذي قد ینتج عن إستغلال المشروع 

و یقصد بالربح ، الربح المادي الذي یضیف قیما جدیدة إلى ذمة الشركاء ، و هو مایسمى بالربح 

  .دون الربح السلبیي الذي یقتصر على توفیر بعض النفقات أو تفادي بعض الخسائر الإیجابي 

و اذا لم یحدد نصیب . یكون نصیب كل شریك في الارباح و الخسائر بنسبة حصته في رأس المال

و اذا لم یحدد نصیبه الا في الخسائر، . الشریك الا في الارباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر

  و عند الشك یفترض أن أنصاب الشركاء متساویة. نفس النسبة على نصیبه في الارباحطبقت 

كما أن كل شرط من شأنه ان یمنح احد الشركاء كل الربح كانت الشركة باطلة كما یبطل الشرط الذي من 

  .شأنه إعفاء الشریك من تحمل أي خسارة 

صیبا في الارباح أو في الخسائر اكبرمن و نشیر الى انه اذا تضمن عقد الشركة منح أحد الشركاء ن

غیر انه ،  النصیب الذي یتناسب مع حصته في رأس المال یكون باطلا و مبطلا لعقد الشركة نفسه 

  یسوغ ان یشترط لمن قدم العمل حصة في رأس المال نصیب في الارباح اكبر من انصباء باقي الشركاء 

غیر انه  یشترط . حسب نسبة المشاركة في راس المالذلك یعني ان توزیع الارباح و الخسائر یكون ب

  : احترام القواعد الواردة في قانون الالتزمات و العقود 

 .الا یتجاوز نصیب كل من الشركاء في الربح و الخسارة و نسبة حصته في رأس المال -

 .الا یاخد احد الشركاء كل الربح -

 .الا یعفى احد الشركاء من تحمل الخسائر -

  قدم حصته في راس المال عملا، ان یشترط تجاوز نصیبه في الارباح نصیبیمكن لمن  -

   .الشركاء الاخرین
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و كیفیة تقسیم الأرباح و الخسائر تخضع إلى إتفاق الشركاء شریطة أن لا یدرج في العقد التأسیسي 

و "    لأسد شرط ا" للشركة حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر ، و هذا ما یعرف بـ 

و یقع هذا الإبطال على عقد الشركة و لیس فقط على  الشركة التي تتضمن مثا هذا الشرط تعد باطلة

  (1) .الشرط نفسه 

و شرط الاسد یعني ان أحد الشركاء قد یشترط في عقد الشركة ان یستاثر بكل الارباح او ان یعفى من 

  :خد في العمل عدة صور هي و هذا الشرط المعروف بشرط الاسد یت. تحمل الخسائر

قد یشترط في العقد استئثار احد الشركاء بالارباح كلها او بالقسم الاوفر منها و بالتالي لا یحصل  -

فهذا الشرط یقع باطلا لانه یخل بركن . باقي الشركاء على شيء او یوزع علیهم جزء بسیط فقط

 .جوهري في تكوین عقد الشركة و هو تقسیم الارباح و الخسائر

قد یشترط احد الشركاء في عقد الشركة اعفاءه من تحمل الخسارة، او ان یشترط استرداد حصته  -

و هذا الشرط باطل لانه یخل . كاملة و سالمة من ایة خسارة مهما كان المركز المالي للشركة

 .بركن تقسیم الارباح و الخسائر

ة من الارباح في جمیع قد یشترط احد الشركاء في عقد الشركة ان یحصل على نسبة ثابت  -

الاحوال سواء حققت الشركة الارباح او منیت بالخسائر، و هذا الشرط یعرف بشرط الفائدة 

و هو شرط یقع باطلا لتختلف ركن نیة المشاركة لدى الشریك الذي و ضع الشرط . الثابتة

 . لصالحه

ركنا تها، لانها تفقد و إن شرط الاسد في الصور الثلاث یكون باطلا و یستتبع بطلان الشركة ذا

عقد الشركة ذاته او  شرط الاسد تضمنه سیسها، و یستوي في ذلك ان یكونموضوعیا خاصا من اركان تأ

  .تضمنه اتفاق اخر مستقبل

إلا أن المشرع الجزائري إستثنى الشریك الذي یقدم عمله كحصة في الشركة و أجاز الإتفاق على إعفاء 

هذا الشریك الذي لم یقدم سوى عمله  من كل مساهمة في الخسائر بشرط أن لا یكون قد قرر له أجر 

  (2)على عمله 

                                                           
  40نادیة فوضیل المرجع السابـف ص   -    (1)
  من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  426أنظر نص المادة  -    (2)
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ب كل واحد منهم بنسبة و في حالة عدم تحدید نصیب كل شریك في الأرباح و الخسائر ، كان نصی

  .رأس مال الشركة 

و في حالة نص العقد على تعیین نصیب الشركاء في الأرباح فقط دون الخسائر وجب إعتبار هذا 

  (1)النصیب في الخسارة أیضا ، و كذلك الحال إذا نص العقد على تعیین النصیب في الخسارة 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

                                                           
  من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  425نظر نص المادة ا -    (1)
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  المبحث الثالث 

  الشروط الشكلیة 

إستكمال الشروط الموضوعیة العامة و الخاصة لا یكفي لإبرام عقد الشركة بل إستلزم المشرع توافر 

  الشروط الشكلیة المتمثلة في الكتابة و الشهر 

  الأول  المطلب

 الكتابة

  طبیعة شرط الكتابة : الفرع الأول 

یشترط المشرع الجزائري بأن یكون عقد الشركة مكتوبا و إلا كان باطلا ، فكتابة عقد الشركة هو ما  

لا تعتبر الكتابة و .یضفي صفة الشخصیة المعنویة على الشركة بعد شهرها ، و هو ما یثبت أهلیتها 

  (1)بدونه  القیام  شرطا للإثبات فقط بل هي ركن في  العقد فلا یجوز للشركة

د الشركة یخلق شخص معنوي یتمتع بكیان ذاتي و حیاة مستقلة عن حیاة الشركاء الذین ساهموا في فعق

تكوینه ، لذا فیجب أن یكون لهذا الشخص المعنوي دستورا مكتوبا یستطیع الغیر الإطلاع علیه قبل 

الشركة فهو أیضا و تجدر الإشارة أن شرط الكتابة مادام واجبا في عقد  الدخول معه في معاملات قانونیة 

  .ضروري في جمیع التعدیلات التي تطرأ على العقد 

  

  

  

  

                                                           
  من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  418أنظر نص المادة   -    (1)
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  بیانات عقد الشركة : الفرع الثاني 

  : من بین البیانات التي یتضمنها عقد الشركة 

 عنوان الشركة -

 إسم الشركة  -

 المركز الرئیسي للشركة  -

 رأس مال الشركة  -

 غرض الشركة  -

 أسماء الشركاء و عناوینهم  -

 .أو المدیرین إسم المدیر  -

و تتم الكتابة في شكل محرر رسمي لدى الموظف العام أي الموثق حتى یعتد بالعقد و هذا ما یمكن من 

  (1)شهره 

  الثاني المطلب

  الشهر 

 الفرع الأول الأساس القانوني للشهر 

إستلزم المشرع الجزائري إجراء الشهر في العقود التأسیسیة للشركات التجاریة و كذا العقود المعدلة لها 

لدى المركز الوطني للسجل التجاري لكي یكون الغیر على درایة بمیلاد الشركة و ما یحیط بها قبل 

  (2)التعامل معها و هذا ما یعطي للشركة التجاریة الشخصیة المعنویة 

كل الشركات التجاریة لإجراءات الشهر بإستثناء شركة المحاصة بما انها شركة خفیة و لا  و تخضع

  تتمتع بالشخصیة المعنویة 

                                                           
 

  44نادیة فوضیل ، المرجع السابق ص   -    (1)
  الجزائري المعدل و المتمم  تجاريمن القانون ال  549 – 548 دأنظر نص الموا  -    (2)
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  الفرع الثاني إجراءات الشهر 

  و تتمثل إجراءات الشهر في 

من القانون  548إیداع ملخص العقد التأسیسي للشركة في السجل التجاري ، حسب المادة  -1

 التجاري الجزائري 

 نشر ملخص  العقد التأسیسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة -2

 نشر ملخص العقد التأسیسي في جریدة یومیة یتم إختیارها من طرف ممثل الشركة  -3

لا تشترط إجراءات الشهر عند تأسیس الشركة فقط ، بل أیضا عندما یطرأ اي تعدیل على عقد 

 (1)الشركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

 45نادیة فوضیل ، المرجع السابق ص   -    (1)
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  الرابعالمبحث 

  جزاء تخلف أحد الشروط  

إذا تخلف ركن من أركان الشركة سواء كان ركنا موضوعیا ام شكلیا ترتب عن ذلك جزء یتمثل في 

یكون بطلانا  وو یختلف نوع البطلان باختلاف الركن المتخلف ، فقد یكون بطلانا مطلقا ، ا البطلان

  .نسبیا كما قد یكون بطلانا من نوع خاص

و الأصل أن البطلان مهما كان نوعه یؤدي إلى زوال العقد ، غیر أن الطبیعة الخاصة لعقد الشركة  

  (1)تفرض عدم تطبیق هذه القاعدة بصفة مطلقة نظرا للخطورة التي تنجم عنه 

  المطلب الأول

  جزاء تخلف احد الشروط الموضوعیة

د الشروط الموضوعیة العامة و أیضا سنتطرق في هذا المطلب الى الجزاءات المترتبة عن تخلف اح

  .الشروط الموضوعیة الخاصة

   جزاء تخلف احد الشروط الموضوعیة العامة : الفرع الأول

سبق وتطرقنا للشروط الموضوعیة العامة  الرضا ، المحل ، السبب و أي تختلف في هذه الشروط 

  .مثلا  عدم توفر الرضا وعدم مشروعیة المحل و السبب مثلا

فإذا كان الشریك ناقص الأهلیة یكون هناك بطلان نسبي یمس بناقص الأهلیة وحده أو ممثله  -1

دون الشركاء الآخرین و مدة الحق بطلب البطلان محددة بـثلاث سنوات من یوم زوال سبب نقص الأهلیة 

 (2). سنة في أي حال من وقت إبرام العقد 15ویتقادم في مدة 

                                                           
   45نادیة فوضیل المرجع السابق ص  -    (1)
  298علي البارودي المرجع السابق ص  -    (2)

  .المتمم من القانون التجاري الجزائري المعدل و  06نظر المادة ا
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ریك في شركة التضامن أو ان رضاه معیب یعني خروجه من و في حالة غیاب الرضا في الش -2

عقد الشركة و یسترد حصته ، وبما أن شركة التضامن تقوم على الاعتبار الشخصي ففي هذه الحالة 

  .تنقضي الشركة بقوة القانون

و بالتالي فهذا النوع من البطلان یمتد إلى عقد الشركة كله ولكن لیس على أساس نقص أهلیة الشریك 

ل على أساس تخلف رضا الشركاء لأن الاعتبار الشخصي في شركة التضامن أساس ترتكز علیه ب

  .الشركة ، فإذا انهار العقد لأحد الشركاء فینتقل البطلان إلى الشركاء الباقین

أما بالنسبة للبطلان الناتج عن الغلط أو الإكراه أو التدلیس یكون بطلب من وقع علیه الغلط أو  -3

 .  لتدلیس دون غیره من الشركاء حیث یقع علیه عبئ إثبات ذلك الإكراه أو ا

وفي حالة عدم مشروعیة المحل و السبب ، ینجم عنه بطلانا مطلقا یتمسك به كل ذي مصلحة  -4

 .سواء من الشركاء أو الغیر

  .و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، أي أنها تقضي ببطلان عقد الشركة بأكمله

  جزاء تخلف احد الشروط الموضوعیة الخاصة : الفرع الثاني

في حالة تخلف ركن تقدیم الحصص أو تعدد الشركاء مثلا لا تكون الحاجة إلى البحث في بطلان 

الشركة لان هذان الركنان هما الركیزة الأساسیة التي تمیز الشركة عن العقود الأخرى ، فبغیابهما لا وجود 

  .للشركة أصلا

تطرقنا إلى غیاب الركن الثالث ألا وهو نیة المشاركة هنا یمكن التحدث عن  و لكن في حالة ما إذا

البطلان ، والبطلان في هذه الحالة لا یخص الشرط فقط بل یمس بالعقد بأكمله ، بذلك أن نیة المشاركة 

 تخص اقتسام الأرباح و تحمل الخسائر وهذا ما یجب أن یتفق علیه الشركاء ، فإذا بطل هذا الشرط یمكن

  .إبطال الشركة و متى تقرر بطلان الشركة وجب تصفیتها 
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  المطلب الثاني 

  جزاء تخلف احد الشروط الشكلیة 

وط الشكلیة الكتابة و الشهر فإذا تختلف شرط الكتابة و هو احد الأركان التي یجب ر و نقصد بالش

توفرها لصحة العقد كان العقد باطلا ، و لكن هذا البطلان خاص ، أي انه لا یعتبر بطلانا نسبیا و لا 

یجوز  مطلقا ، فالمحكمة هي التي تقرره بحكم قضائي بناءا على طلب احد الشركاء أو من الغیر ، و لا

للشركاء الاحتجاج به في مواجهة الغیر الذي یستطیع التمسك بقیام الشركة و له أن یثبت ذلك بكافة 

  (1).  وسائل الإثبات

أما فیما یتعلق بالشهر ركن قید الشركة في السجل التجاري لا یترتب عنه بطلان الشركة إنما ینجم 

  ن التمسك بالشخصیة المعنویة اتجاه الغیرعنه عقوبات مدنیة منها و جنائیة مع حرمان الشركاء م

و فیما یتعلق بشهر عقد الشركة في الصحف الرسمیة و المحلیة یترتب عنه بطلان الشركة إلا انه 

و أیضا للغیر أن یتمسكوا بهذا البطلان إلا أنه لیس من حق  ن نوع خاص ، فالشركاء فیما بینهمبطلان م

  (2)الشركاء التمسك به تجاه الغیر 

فعدم إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد كان باطلا إلا إنه یجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي 

  .حصل إذا لم یثبت أي تدلیس 

و تنقضي دعوى البطلان إذا إنقطع سبب البطلان في الیوم الذي تتولى فیه المحكمة النظر في 

و یجوز ایضا للمحكمة أن .الأصل إبتدائیا ، إلا إذا كان البطلان مبنیا على عدم قانونیة موضوع الشركة 

ضي بالبطلان في تحدد أجلا و لو كان ذلك من تلقاء نفسها لتصحیح سبب البطلان و لا یجوز لها ان تق

أقل من شهرین من تاریخ طلب إفتتاح الدعوى و إذا لم یتم تصحیح سبب البطلان في الآجال المحددة 

  (3). من قبل المحكمة ، و تصدر المحكمة حكمها بناءا على طلب الطرف الذي یهمه الإستعجال 

  

                                                           
  95أبو زید رضوان المرجع السابق  ص  -    (1)
   231عمار عمورة ، الوجیز في القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة ، القاھرة ، ص  -    (2)
  من القانون التجاري الجزائري المعدل و المقسم  739- 737-736-734أنظر المواد  -    (3)
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   الثالثالمطلب 

  البطلان لباط صفة

  : الشركـــــاء  -1

ببطلان الشركة طالما تتبع إجراءات شهرها  ، فالشریك غیر ملازم بالبقاء یحق للشریك التمسك 

في شركة مهذذة بالإنقضاء إلا أنه لا یجوز له التمسك ببطلان الشركة إتجاه الغیر و هذا ما أكدته  

 .من القانون التجاري  734من القانون المدني و  418المواد 

  :دائنو الشركة  -2

ن الشركة أو الطلب ببطلان الشركة إذا كانت لدیهم مصلحة في لدیهم الحق في التمسك ببطلا

 .ذلك

  :الدائنون الشخصیون للشركة  -3

  . یحق لهم طلب بطلان عقد الشركة لعدم إتباع إجراءات الشهر إذا كانت لهم مصلحة في ذلك 

 إذا قضي بالبطلان فإن أثره یختلف بإختلاف الشخص الذي یتمسك به أو بطلبه و ذلك على النحو

  : التالي 

إذا طلب أحد الشركاء البطلان و قضي به فإن أثره یقتصر على المستقبل و لا یعود على  -1

  من القانون المدني الجزائري  418/2الماضي و هذا ما قضت به المادة 

إن البطلان یعد بمثابة حكم یقضي بحل الشركة قبل حلول أجل إنتهائها أما في الفترة بین تكوینها 

 .نها فإنها تعتبر شركة واقع تسري علیها إحكام الشركة الفعلیة و الحكم ببطلا

إذا طلب الغیر بطلان الشركة أعتبرت بالنسبة إلیه كأن لم تكن فلا یكون لها وجود في الماضي  -2

أو في المستقبل ، و لا یحتج علیه بالتصرفات التي اجرتها في الفترة بین إنشائها و  إنقضائهها 

  .بسبب البطلان 

بارة أخرى فإن أثر البطلان لا یعود على الماضي إذا طلبه أحد الشركاء و یقتصر أثره على أي بع

  (1). المستقبل فحسب ، بینما لو طلبه الغیر فإنه یعود بأثر رجعي 

 

                                                           
  111إلى  107نادیة فوضیل المرجع السابق ص من   -    (1)
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  الفصل الثاني 

 شركة التضامنإدارة  

بعد إتمام تأسیس شركة التضامن و تكتسب الشخصیة المعنویة و تكون شخصیتها مستقلة عن 

شخصیة الشركاء المكونین لها ، لكن هذه الشخصیة لا تستطیع ممارسة أعمالها إلا عن طریق شخصیة 

رفة طبیعیة و لهذا السبب لابد من تعیین مدیر أو مدراء للشركة ، و أهمیة طریقة التعیین تظهر في مع

كیفیة عزل ذلك الشخص أو الأشخاص الذین تم تعیینهم و لهذا سنتولى شرح كیفیة تعیین المدیر و كیفیة 

  (1). عزله و كیفیة تحدید سلطاته 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(1)

  125إلى  123فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ص  -   
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  المبحث الأول 

  تعیین المدیر و سلطاته  

بعد تأسیس شركة التضامن تكتسب الشخصیة المعنویة مستقلة عن أشخاص الشركاء  و المكونین و 

  553لابد من تمثیلها من قبل أشخاص طبیعیین یقومون بالأعمال التي أنشأت من أجلها و نصت المادة 

رط القانون تعود إدارة شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم یشت" جزائري على التجاري القانون من ال

الأساسي على خلاف ذلك و یجوز أن یین في القانون المشار إلیه مدیر أو أكثر من الشركاء أو غیر 

  .الشركاء أو ینص على هذا التعیین بموجب عقد لاحق 

یتضح لنا من خلال هذه المادة أن الأصل في إدارة شركة التضامن یعود إلى كافة الشركاء بحیث 

بعضهم البعض في إدارة أعمال الشركة غیر أنه قد یتفق الشركاء على كیفیة  یعتبرون جمیعا وكلاء عن

  إدارة شركة التضامن في العقد التأسیسي أو في غقد لاحق له كما یعین المدیر من الشركاء أو من الغیر

  المطلب الأول 

  تعیین المدیر 

قد یتفق الشركاء في العقد التأسیسي على تعیین المدیر سواء كان من الشركاء أو من الغیر ففي هذه 

الحالة یسمى المدیر الإتفاقي و لا یشترط لإطلاق  هذه الصفة علیه أن یتم تعیینه و یكون معاصرا لإبرام 

فیقوم الشركاء عند تكوین الشركة العقد بل قد یتم تعیینه في وقت لاحق لقیام الشركة عن تعیین المدیر فیه 

أو  بعد ذلك بتعیینه في عقد أو إتفاق مستقل عن عقد تأسیسها ففي هذه الحالة یطلق على المدیر تسمیة 

  المدیر غیر الإتفاقي 

                                                           

-
.
  جزائريالتجاري القانون من ال  553المادة    
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و الأصل أن یكون تعیین المدیر سواء كان إتفاقیا أو غیر إتفاقیا بموافقة جمیع الشركاء ما لم یشترط في 

ي للشركة على خلاف ذلك فقد یرى الشركاء إدراج شرط في العقد التأسیسي تحدد به العقد التأسیس

 .الاغلبیة اللازمة لتعیین المدیر سواء بأغلبیة الشركاء  أو بأغلبیة الحصص أو بهما معا 

ویرى الفقه الراجح أن المدیر الإتفاقي عندما یكون شریكا بعد بمثابة عضو في جسم الشركة بإعتبارها 

معنویا و بالتالي لا یعتبر وكیلا عنها و لا عن الشركاء فلا یجوز عزله إلا بموافقة جمیع الشركاء شخصا 

فإذا عزل أو قدم إستقالته تنحل الشركة ما لم ینص على إستمرارها في القانون الأساسي أو بتقریر الشركاء 

  (1)قانون تجاري جزائري  559/1ادة مالآخرون حل الشركة بالإجماع ال

المدیر الإتفاقي غیر الشریك و كذلك المدیر الغیر الإتفاقي سواء كان شریكا أو من الغیر فهو وكیل  أما

  (2)عن الشركة و تسرى علیه أحكام الوكالة 

و قد یكون المدیر واحدا أو أن یتعدد المدیر ون المعینون بموجب عقد لاحق أو بموجب العقد التأسیسي 

  (3)نفسه  

 المطلب الثاني  

  المدیرعزل 

تجاري القانون من ال 559تتوقف كیفیة عزل المدیر على طریقة تعیینه هذا ما تبین من نص المادة 

جزائري و من ثم فإنه تم تعیین المدیر أو المدیرین في العقد التأسیسي للشركة فإن عزله أو عزلهم في ال

ك و یترتب على هذا العزل حل حالة ما إذا تعدد المدیرون لا یتم إلا عن طریق إجماع الشركاء على ذل

الشركة ما لم ینص العقد التأسیسي للشركة على إستمرارها أو یقرر باقي الشركاء حل الشركة و یمكن له 

أن یطلب إستیفاء حقوقه  التي تقدر قیمتها یوم قرار العزل من طرف خبیر معتمد یعین من جانب  

و في حالة ما إذا إتفق الشركاء على خلاف الشروط  الأطراف أما إذا وقع عدم الإتفاق على تعیین الخبیر

التي نص علیها القانون فلا یحتج بها على الدائنین و المدیر الذي یعیین في العقد التأسیسي أي المدیر 

                                                           
  نون التجاري الجزائري اقالمن  559انظر المادة  -    (1)
  123-122نادیة فوضیل ، المرجع السابق ص  -    (2)
  124فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ص  -    (3)
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الإتفاقي أذا تم عزله بإجماع الشركاء في الإستمرار في الشركة و یجب تعیین مدیر آخــر منه جدید غیر 

  ذلك حتى یتمكن الإحتجاج بكل ما یطرأ من تعدیل عن الشركة أنهم یلتزمون بشهر 

و إذا كان المدیر الإتفاقي یحمل في آن واحد صفة الشریك لا یجوز له اعتزال أعمال الأدارة إلا بموافقة 

  جمیع الشركاء و لكن إذا وقعت أسباب قویة تبرر أستقالته كحالة مرض أو عجز جاریة له ذلك 

و یحق لكل شریك عزل المدیر قضائیا إذا وجد سببا قانونیا و جدیا كعدم قدرة المدیر على تسییر إدارة 

الشركة أو إستغلال نشاط الشركة لمصلحته الخاصة أو ارتكب خطأ جسیما أدى بالأضرار بمصالح 

لها سلطة الشركة و الشركاء ، و تختص  بالنظر في مسألة العزل محكمة الموضوع التي تكون تكون 

تقدیریة في تقییم الأسباب و الأدلة التي تؤدي إلى عزل المدیر دون أن تخضع لرقابة المحكمة العلیا فإذا 

ثبت للمحكمة جدیة الاسباب قضت بعزل المدیر دون أن یكون لهذا الأخیر حق المطالبة بالتعویض عن 

  العزل 

قا لما تضمنه العقد التأسیسي للشركة إن وجدت اما إذا كان المدیر غیر الإتفاقي شریكا فقد یتم عزله طب

أحكام خاصة تقضي بذلك ، اما في حالة العكس أي عدم وجود نص او أحكام تنظم حالة عزل المدیر 

  .الشریك فإن عزله یتم  بإجماع الشركاء سواء كان یشغلون مناصب في الإدارة أو لا 

الوكالة شریطة أن یتم ذلك في وقت مناسب و إلا كما یجوز لهذا المدیر أن یعتزل الإدارة طبقا لاحكام 

اعتبر مخلا بإلتزاماته و یلتزم بتعویض الشركة إذا اصابتها أضرار نتیجة إستقالته و خروج هذا الشریك 

من الإدارة لا یؤدي إلى حل الشركة لأنه لا یعتبر عضوا في جسم الشركة و لایعتبر تعیینه جزءا من عقد 

دیر غیر الإتفاقي من الغیر أي أجنبي عن الشركاء فیتم عزله طبقا لأحكام القانون الشركة اما إذا كان الم

الأساسي فإذا خلى العقد من أحكام عزله فیتم عزله بقرار صادر بأغلبیة أصوات الشركاء هذا ما قضت 

ب ویجوز عزل المدیر في الشركة حس" جزائري بقولها التجاري القانون من ال 4الفقرة  559به المادة 

الشروط المنصوص علیها في القانون الأساسي فإن لم یكن ذلك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبیة 

  "  الأصوات 

و مهما كانت صفة المدیر و مهما كانت طریقة تعیینه فإذا تم عزله لسبب غیر مشروع فإن هذا العزل 

  (1)انون تجاري جزائري ق 3الفقرة  559یرتب له تعویضا عن الضرر  الذي أصابه نصت علیه المادة 

                                                           
   126- 125-124نادیة فوضیل ، المرجع السابق ص  -    (1)

  من القانون التجاري الجزائري  559انظر المادة 
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 المطلب الثالث 

  سلطات المدیر 

الأصل أن تحدد سلطاات المدیر في العقد التأسیسي للشركة فیبین الأعمال و التصرفات التي یستطیع 

القیام بها بمفرده فیلتزم بأخذ رأي بقیة الشركاء قبل الشروع فیها كما یبین العقد التأسیسي للشركة الأعمال 

المدیر بعدم الخروج عن  و التصرفات المحظورة علیه و التي یلتزم بتجنبها اي بمعنى آخر یلتزم

  إختصاصاته 

أما إذا لم تحدد سلطات المدیر فیكون لهذا الأخیر القیام بجمیع الصلاحیات التي تمكنه بالقیام بالاعمال 

  و التصرفات التي تؤدي إلى تحقیق أغراض الشركة 

قضت به  و تلتزم الشركة و الشركاء معا بكل ما یصدر من أعمال الإدارة من طرف المدیر هذا ما 

یجوز للمدیر في العلاقات بین الشركاء و عند " جزائري بقولها التجاري القانون ال من 1الفقرة  554المادة 

  " عدم تحدید سلطاته في القانون الاساسي أن یقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة 

ن الشركة ملزمة بما یقوم به تكو " جزائري بما یلي التجاري القانون من ال 1الفقرة  555كما قضت المادة 

  " المدیر من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغیر 

بإدارة  تعلقةخول القانون لمدیر شركة التضامن القیام بجمیع الأعمال الم إذن  إستنادا إلى هذین النصین

  إلخ.. الشركة كما خول له القیام بالتصرفات القانونیة من شراء و بیع و قرص و تأمین 

و لا یجوز للشركاء الإعتراض على أعمال المدیر لطالما باشر سلطاته في حدود غرص الشركة ، و إذا 

ذا الغرض أو كانت سلطاته محدودة بهذا الغرص فیمتنع علیه القیام بأعمال أو تصرفات لا تتفق مع ه

تتجاوزه كأن یقوم بالتبرع بأموال الشركة أو یتعاقد مع نفسه بإسم الشركة دون ترخیص من الشركاء إذ 

تتعارض مصلحته الشخصیة مع مصلحة الشركة و الاصل ان یقوم المدیر بنفسه بإدارة الشركة ، فیمنع 

نه بعمل معین وفي هذه الحالة یكون علیه إنابة غیره و رغم ذلك یجوز للمدیر إنابة غیره للقیام بدلا م

المدیر مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان قد صدر منه شخصیا و یكون هو و نائبه متضامنین و ذلك  

إذ لم یؤذن له إنابة غیره أما إذا كان قد أذن له بذلك إستنادا إلى العقد التأسیسي للشركة دون تعیین 
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ه فیما اصدره من أه في إختیار النائب و عن خطألا عن خطالشخص النائب فلا یكون المدیر مسؤولا إ

  تعلیمات 

امن بواسطة ضمن القانون التجاري الجزائري على أن تتم إدارة شركة الت 554هذا و قد نصت المادة 

   عدة مدیرین ، فكیف یتم ذلك ؟

  : إن الأمر لا یخلو من ثلاثة فروض و هي 

إختصاصات كل مدیر ، كـأن یختص أحدهم بإدارة المصانع قد ینص العقد التأسیسي على تحدید  -1

 إلخ... و یختص آخر بالمشتریات و المبیعات بینما یختص آخر بالأمور التقنیة أو الإداریة 

قد ینص العقد التأسیسي للشركة على الغدارة الجماعیة ، فیجمع المدیرین في هیئة مجلس واحد   -2

ة عن طریق الإجماع أو الأغلبیة فیلتزم كل مدیر بعرض أعماله على فتتخذ القرارات المتعلقة بإدارة الشرك

باقي الشركاء حتى یتم التصویت علیها بالإجماع أو بالأغلبیة حسب ما نص علیه العقد و التصویت على 

القرارات یتخذ بالاغلبیة العددیة حسب عدد الأفراد ما لم یوجد نص یخالف ذلك ، كــأن ینص العقد 

كة على أن التصویت على القرارات یتخذ باغلبیة قیمة الحصص المقدمة في رأس المال التأسیسي للشر 

القانون المدني الجزائري و إذا كانت القاعدة العامة في الإدارة الجماعیة تفرض على كل  429المادة 

حالة الضرورة مدیر عدم الإنفراد بأعمال الإدارة إلا أنه یجوز لكل واحد منهم الإنفراد بأعمال الإدارة في 

من القانون المدني الجزائري كتفویت فرصة ربح على الشركة  2الفقرة  248التي تتطلب الإستعجال المادة 

أو یطرأ حادث یؤدي إلى خسارة جسیمة تصاب بها الشركة كتلف بضاعة مكدسة في مستودعات الشركة 

ر أو سقوط أجل إستحقاق أوراق أو إتخاذ إجراء لقطع التقادم المسقط لحق من حقوق الشركة قبل الغی

 تجاریة فیحق لأي مدیر القیام بهذه الأعمال حتى لا یفوت الفرصة على الشركة 

قد یعین العقد التأسیسي المدیرین دون أن تحدد إختصاصات كل منهم و في الوقت ذاته أن یشیر  -3

لة لكل مدیر الإنفراد على أن یعملوا مجتمعین أو یشیر إلى كیفیة إتخاذ القرارات یجوز في هذه الحا

بأعمال الإدارة غیر أن باقي المدیرین مجتمعین قصد الفصل فیه بالأغلبیة و هذه المعارضة لا أثر لها 

فقرة  555و المادة  1فقرة  554بالنسبة للغیر مالم یثبت انه كان عالما بها ، هذا ما قضت به المادتین 

 من القانون التجاري الجزائري  3و 2



 التضامنإدارة شركة                                                                              ثاني الفصل ال

 

 
31 

تقصي بعدم جواز الإحتجاج  4قانون تجاري جزائري في الفقرة  555نشیر غلى أن المادة  و في الأخیر

بالشروط  التي تحدد سلطات المدیرین و في الحقیقة كان الاجدر بالمشرع ان ینص على أن لا یجوز 

ایة ، الإحتجاج بالشروط المحددة لسلطات المدیرین إذا لم یتم شهرها ذلك لأن الشهر یجعل الغیر على در 

بما یحیط بإدارة الشركة فمن هو المكلف بإدارتها و ما مدى إختصاصاته حتى لا یتعرض لمفاجآت غیر 

مرضیة أما عدم الشهر فیعني عدم إعلام الغیر و من ثم فلا یجوز الإحتجاج في مواجهته بأمر لم یصل 

  (1)إلى علمه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 130إلى  126نادیة فوضیل المرجع السابق ص من  -    (1)

  من القانون التجاري الجزائري 555،  554انظر المواد   -
  من القانون المدني الجزائري 429،  248انظر المواد   -
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  المبحث الثاني 

  مسؤولیة المدیر 

 أعمال المدیر نوعان من المسؤولیة ، مسؤولیة الشركة عن أعماله في مواجهة  الغیرتنشأ عن 

بحیث تلتزم الشركة بجمیع الأعمال التي یقوم بها المدیر تجاه الغیر إذا قام بهذه الأعمال بإسم 

 و مسؤولیة المدیر نفسه عن أعماله في مواجهة الشركةأي بإستعمال عنوانها التجاري ، الشركة 

   (1)ل المدیر سواءا كان شریكا أم لا عن أخطائه التي یرتكبها أو عن إهماله أثناء إدارته للشركة فیسأ

  المطلب الأول

  مسؤولیة المدیر في مواجهة الشركة 

إن المدیر شریكا كان أو من الغیر علیه أن یبذل العنایة اللازمة لتحقیق الغرض الذي نشأت من 

اجله الشركة و یقاس سلوكه بسلوك الرجل المعتاد ، فهو یتقاضى أجرا نظیر إدارته و من ثم یكون 

الحق ضررا  مسؤولا قبل الشركة عن أخطائه الناتجة عن تصرفاته و اعمال إدارته فإذا أساء الإدارة و

بالشركة أو تجاوز حدود إختصاصاته أو تعدى الغرض الذي نشأت من أجله الشركة كان مسؤولا في 

مواجهة الشركة مسؤولیة عقدیة تبعا للعقد الذي یربطه بالشركة و في حالة ما إذا المدیرین كانوا 

  مسؤولین بالتضامن قبل الشركة عن أخطائهم كما هي الحال في تعدد الوكلاء 

یسري نفس الحكم إذا ما أناب المدیر عنه غیره في تنفیذ عمل من أعمال الغدارة دون أن یكون  و

مرخصا له بذلك  و یلتزم المدیر أمام الشركاء بتقدیم حساب مدعم بالمستندات عن إداراته حتى 

انون قمن ال558یتسنى لهم مباشرة حقهم في الرقابة و الإشراف على أعماله هذا ما قضت به المادة 

للشركاء غیر المدیرین الحق في أن یطلعوا بأنفسهم مرتین في السنة في مركز " جزائري التجاري ال

الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتیر و المراسلات و المحاضر و بوجه 

ي أخذ العموم على كل وثیقة موضوعیة من الشركة أو مستلمة منها و یتبع حق الإطلاع الحق ف

   (2)" النسخ  ، یمكن للشریك أثناء ممارسة حقوقه أن یستعین بخبیر معتمد 

                                                           
  127فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ص  -    (1)
   132نادیة فوضیل ، المرجع السابق ص   -    (2)

  من القانون التجاري الجزائري  558ة انظر الماد  -
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و لا یسأل المدیر مسؤولیة مدنیة فحسب بل یسأل أیضا مسؤولیة جنائیة إذا توفرت شروطها فیه 

  (1)فیوقع علیه العقوبة شخصیا 

  المطلب الثاني 

  مسؤولیة الشركة أمام الغیر عن أعمال المدیر 

تكون الشركة ملزمة بما یقوم " من القانون التجاري الجزائري على ما یلي  1الفقرة  555تنص المادة 

أما الفقرة " به المدیرون من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقتهما مع الغیر 

لمدیرین لا یحتج على الغیر بالشروط المحددة لسلطات ا" الأخیرة من نفس المادة تنص على ما یلي 

  " الناتجة عن هذه المادة 

طبقا لهاتین الفقرتین ، تلتتلتزم الشركة بإعتبارها شخصا معنویا بجمیع الأعمال التي تصدر عن 

و لقد توسع المشرع في مجال المسؤولیة هذه و إشترط . المدیر طالما كانت متعلقة بموصوع الشركة 

ع بها المدیر بحیث إذا تجاوز هذا الأخیر حدود عدم الإحتجاج على الغیر بحدود السلطات التي یمتن

إختصاصاته تحملت الشركة خطأه في مواجهة الغیر الحسن النیة الذي یتعامل مع الشركة و لا یجد 

وقتا كافیا للإطلاع على العقد التأسیسي للشركة أو العقد الي عین فیه المدیر حتى یعرف مدى حدود 

لشركة خطأه في حالة ما إذا أساء إستعمال سلطته أو تجاوزها سلطته فإنه من جهة أخرى أثقل كاهل ا

إذ لو علم أن المسؤولیة تقع على عاتقه و لیس على عاتق الشركة لإتخذ الحیطة اللازمة و قدر 

أما إذا كانت الشركة هي التي تتحمل مسؤولیته في . الأمور و عمل على تحقیق مصلحة الشركة 

یر عن أداء مهامه على أحسن وجه بل قد یتحایل و یعمل على مواجهة الغیر ، فقد یتقاعس المد

  تحقیق مصلحته بدلا من مصلحة الشركة 

و تسال الشركة عن أعمال المدیر أما مسؤولیة عقدیة أو مسؤولیة تقصیریة ، فبالنسبة للمسؤولیة 

ل في حدود العقدیة نعلم أن جمیع العقود التي یبرمها المدیر باسم الشركة و لحسابها و التي تدخ

  .الغرص الذي نشأت من أجله الشركة و تم التوقیع علیها بعنوان الشركة تلتزم بها هذه الأخیرة 

                                                           
  . 139 – 138فوزي محمد سامي المرجع السابق ص   -    (1)
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أما إذا أساء المدیر سلطته ، و أبرم عقدا لحساب الشركة و لكن تم التوقیع علیه باسمه الخاص 

أما إذا . ثبات عكسها قامت قرینة على أن العقد تم لمصلحته ، و إن كانت هذه القرینة بسیطة یمكن إ

أبرم المدیر عقدا لحسابه الخاص و وقع عله بعنوان الشركة كأن یقترض مبلغا من المال لتلبیة 

حاجیاته ووقع علیه بعنوان الشركة كأن یقترض مبلغا من المال لتلبیة حاجیاته و وقع على عقد 

ل مع المدیر شریطة أن یكون القرض بعنوان الشركة فإن الشركة تكون مسؤولة امام الغیر الذي تعام

الغیر حسن النیة ، فإن ثبت أنه كان سيء النیة أي یعلم أن القرض یتم لمصلحة المدیر ، جاز 

  .للشركة أن تتمسك في مواجههته بإساءة استعمال العنوان 

هذا ولا تقتصر مسؤولیة الشركة على العقود و التصرفات التي یبرمها المدیر بل تتعدى ذلك و تسأل 

شركة مسؤولیة تقصیریة حتى عن أخطائه أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها طالما ترتب عن هذه ال

الأخطاء أضرارا للغیر كأن یحدث انفجار في مصنع و لم یتخذ المدیر الإجراءات اللازمة لتفادیه ، أو 

  (1)یقوم بمنافسة غیر مشروعة  

   المطلب الثالث 

  رقابة الشركاء غیر المدیرین على إدارة الشركة 

إعترف المشرع الجزائري بحق الشركاء غیر المدیرین في مراقبة مباشرة من خلال إطلاعهم بأنفسهم 

مرتین في العام وذلك في مقر الشركة الرئیسي غلى دفاتر الشركة التجاریة و حساباتها و عقودها و 

كل وثیقة صادرة عن الشركة و سیتبع حق الإطلاع المعترف  فواتیرها و محاضرها و بوجه عام على

به للشریك غیر المدیر حقه بأخذ النسخ عن جمیع وثائق الشركة كما یحق له أن یستعین بخبیر 

معتمد في ممارسة حقه في مراقبة إدارة الشركة بحیث ینبره هذا الخبیر عن حسابات الشركة ووثائقها 

عد توصیحها للمسؤولیة التي من المقرر على المدیر تحملها وفقا للعقد و الأوراق المتعلقة بأدرتها ب

التأسیسي للشركة أو إتفاق الشركاء تتعرض إلى توزیع الأرباح و الخسائر و الذي كان الهدف 

  (2)الأساسي لتكوین شركة التضامن  

                                                           
  . 131 – 130نادیة فوضیل ، المرجع السابق ص   -    (1)

  من القانون التجاري الجزائري  555انظر المادة   -
   240عمار عمورة المرجع السابق  ص  -    (2)
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  المبحث الثالث 

  إنقضاء شركة التضامن

بمباشرة النشاط الذي تكونت من أجله إلى أن  بعد إكتمال شروط تأسیس شركة التضامن تبدأ

تنقضي الشركة ، وقد یكون إنقصاء الشركة راجع إلى سبب من الأسباب العامة التي تنقضي بها كل 

الشركات بإختلاف أنواعها أو قد یكون لسبب خاص بشركة التضامن على أنها قائمة على الإعتبار 

  الشخصي و هذا ما یمیزها عن الشركات الأخرى 

  المطلب الأول

  طرق إنقضاء شركة التضامن  

إنقضاء شركة التضامن قد یكون راجع إلى الأسباب العامة لإنقضاء الشركات ما یسمى بالطرق 

  العادیة لإنقضائها ، و قد تكون طرق غیر عادیة أي أنها خاصة بشركات الأشخاص 

  العادیة لإنقضاء شركة التضامن الطرق  : الفرع الأول

  إنتهاء الأجل المحدد لها  : أولا

یحدد شكل الشركة و مدتها التي لا یمكن " من القانون التجاري الجزائري على أنه  546تنهي المادة 

سنة ، كذلك عنوانها و  إسمها و مركزها و موضوعها و مبلغ رأس مالها في القانون  99أن تتجاوز 

  "الأساسي 

سنة ، أي أن الشركة  99یتبین من خلال لبمادة أن المشرع الجزائري قام بتحدید مدة حیاة الشركة بـ 

  (1). تنقضي بقوة القانون بإنتهاء هذه المدة 

إلا أنه قد تحدد مدة حیاة الشركة في العقد التأسیسي للشركة ، أي أن یتفق الشركاء على تحدید هذه 

  (2)لمدة بالتقریب مع مدة إتمام المشروع الذي كونت من أجله المدة و غالبا ما یكون تحدید ا

  .و یمكن أن تستمر الشركة حتى بعد إنتهاء مدتها في بعض الحالات ، سنتكلم عنها لاحقا 

                                                           
  جزائري التجاري القانون من ال 546أنظر المادة  -    (1)
  67نادیة فوضیل ، المرجع السابق  ص  -    (2)
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  لغرض الذي أنشأت من أجله الشركة إنتهاء ا : ثانیا

على مشروع بناء تنقضي الشركة بإنتهاء العمل الذي تأسست من أجله ، فمثلا إذا قامت الشركة 

فتنقضي الشركة بمجرد إنتهاء البناء و غتمام البناء و إتمام المشروع دون إنقضاء . مثلا سكنات 

من القانون المدني تنص على انه یمكن أن تستمر الشركة إذا  437/02أجلها المحدد ، إلا أن المادة 

لا إنه یمكن لدائني الشركاء إستمر الشركاء بالقیام بنفس الأعمال سنة فسنة بالشروط ذاتها ، إ

  الاعتراض على هذا الإستمرار و الإمتداد و یترتب على هذا العتراض وقف أثره في حقه 

  هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبیر منه : ثالثا 

تنتهي الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر منه ، بحیث لا تبقى فائدة من إستمرارها و هو ما 

  من القانون المدني الجزائري  438/01نصت علیه المادة 

و قد یكون الهلاك مادیا أو معنویا ، فالمادي كأن یحدث إتلاف في معدات الشركة لسبب من 

الأسباب كحریق مثلا ، و الهلاك المعنوي كأن تحظر الدولة ممارسة النشاط الذي تقوم به الشركة و 

  .تحتكره 

یرجع الأمر غلى أهمیة الجزء المتبقي للشركة و مدى و إذا كان الهلاك الذي أصاب الشركة جزئیا 

  .قدرته على الإستمرار فیها ، و هذا إستنادا إلى حجم النشاط و الإمكانیات المتوفرة لتحقیقه 

  اللإتفاق على إنهاء الشركة  : ابعار 

فق في یمكن أن یتفق الشركاء على حل الشركة قبل إنتهاء المیعاد المحدد لها بالإجماع ، و إذا إت 

من  440/2العقد على أغلبیة معینة لحلها ، و كان الإتفاق صحیحا و هذا ما نصت علیه المادة 

على شرط أن تكون الشركة موسرة و تستطیع الوفاء بدیونها و إلتزاماتها . القانون المدني الجزائري 

  (1). فلا یمكن حل الشركة بإرادة الشركاء إذا كانت متوقفة عن الدفع 

  

  

                                                           
  من القانون المدني الجزائري  440،  438،  437أنظر المواد  -    (1)



 التضامنإدارة شركة                                                                              ثاني الفصل ال

 

 
37 

  زوال ركن تعدد الشركاء : خامسا 

تنحل الشركة إذا إجتمعت كل الحصص في ید شخص واحد ، لأنه زال ركن من الأركان الخاصة 

بالشركة ، إلا أنه هناك إستثناء یخص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، التي یمكن أن تتحول إلى 

  .شركة ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الوحید 

ان المشرع الرنسي أجاز تصحیح وضع الشركة في حال إجتمعت الحصص في ید  و تجدر الإشارة

و هذا في مدة لا تتجاوز السنة ، فبعد إنقضاء هذه المدة یمكن لأي ذي مصلحة أن . شریك واحد 

  (1). یطلب تقریر الإنحلال 

  إندماج الشركة  : سادسا

  یمكن للاندماج أن یأخذ شكلین هما الإندماج عن طریق الضم و الإندماج عن طریق المزج  

ففي الحالة الاولى تضم الشركة الدامجة الشركة المدمجة إلى رأس مالها ، مما یؤدي بهذه الأخیرة 

  .بفقدان شخصیتها المعنویة و إنحلالها في الشركة الدامجة 

ان أو أكثر لإنشاء شركة جدیدة أي شخص معنوي جدید مستقل أما في حالة المزج تندمج الشركت

  .عن الشركتان ، و بالتالي تنقضي الشركتان 

  .و یكون الإدماج بالإجماع من قبل الشركاء ، إلا في حالة ما نص العقد التأسیسي على الأغلبیة 

  التأمیم  : سابعا

امة بغرض تحقیق المصلحة العامة ، و یقصد به تحویل الشركة من الملكیة الخاصة إلى الملكیة الع

مقابل تعویض لأصحاب الشركة ، و هذا یؤدي إلى فقدان الشركة لشخصیتها المعنویة ، مع إكتسابها 

لشخصیة معنویة جدیدة محل السابقة ، وهذا ما یتطلب إنقضاء الشركة السابقة و زوال شخصیتها 

  .ونیة التي كانت تسیرها قبل تامیمها القانونیة ، حتى و لو خضعت الشركة لنفس الأحكام القان

 (2)و مع أنه لا یوجد نص قانوني یعتبر التأمیم سبب من أسباب إنقضاء الشركة 

                                                           
   176نادیة فوصیل ، المرجع السابق ص  -    (1)
  .73نادیة فوضیل المرجع السابق ص  -    (2)
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  الطرق غیر العادیة لإنقضاء شركة التضامن : الفرع الثاني 

بالاضافة الى الطرق العامة لانقضاء الشركة توجد أسباب و طرق غیر عادیة تتمیز بها شركات 

  :تقوم على الاعتبار الشخصي و من بین هذه الأسباب  الأشخاص و

  موت أحد الشركاء : أولا 

من القانون المدني  439تنقضي شركة  التضامن بموت احد الشركاء وهذا ما أكدت علیه المادة 

و أن الشركاء قد تعاقدوا إستنادا إلى . الجزائري ذلك لأن شركة التضامن تقوم على الإعتبار الشخصي 

 صفات الشریك الشخصیة فتكون هذه الشخصیة محل اعتبار عند تكوین الشركة بحیث اذا زالت

الشخصیة لسبب ما انحلت الشركة الا انه یمكن ان تستمر الشركة في حالة موت احد الشركاء مع ورثته 

  (1)وهذا ما سنراه لاحقا في حالة الاتفاق على استمرار الشركة 

 الحجر على أحد الشركاء او إعساره او إفلاسه : ثانیا 

إفلاسه ، وقد ألحق القانون المدني هذه تنتهي الشركة ایضا بالحجر على أحد الشركاء او إعساره او 

الامور بالوفاة لأنها تؤدي إلى زوال الثقة في الشریك الذي فقد أهلیته بسبب الحجر سواء كان قانونیا او 

ترتب على عقوبة جنائیة او قضائیة كصدور حكم یقضي بالعته او السفه او الجنون او فقد ملائته و 

فلاس و بما ان سبب الانقضاء في هذه الحالات لا یتعلق بالنظام قدرته المالیة بسبب الاعسار او الا

العام فیجوز لباقي الشركاء الاتفاق على الاستمرار في الشركة و في هذه الحالة لا یكون للشریك المحجوز 

علیه او المعسر او المفلس إلا نصیبا في أموال الشركة بقدر وقت وقوع الحادث الذي تسبب في خروجه 

من القانون المدني الجزائري  439ة أي ان نفس الأحكام المتعلقة بالوفاة المذكورة في المادة من الشرك

  (2). تطبق في هذه الحالات 

  

  

  

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  439أنظر المادة  -    (1)
 76- 75نادیة فوضیل ، المرجع السابق ص  -    (2)

  من القانون المدني الجزائري 439انظر المادة   -
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  انسحاب أحد الشركاء من الشركة غیر المحددة المدة : ثالثا 

ا كانت من القانون المدني الجزائري على انتهاء الشركة بانسحاب احد الشركاء اذ  440تقضي المادة 

مدتها غیر محددة و ذلك بمجرد اعلان رغبته في الانسحاب لان المبدأ یقضي بعدم قید حریة الشخص و 

  ربطها بإلتزام أبدي لأنه یتنافى مع الحریة الشخصیة التي تعد من النظام العام 

 440ة إلا ان الشریك لا یمكنه إستعمال حقه في الإنسحاب إلا بتوفر الشروط التي نصت علیها الماد

  :من القانون المدني الجزائري وهي 

أن یعلن الشریك سلفا عن ارادته في الانسحاب قبل حصوله إلى جمیع الشركاء و العبرة منها منح  -1

الشركاء مهلة زمنیة للاستعداد لانسحاب الشریك و هذا ما یعبر عن مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود 

 .ا الإعلان معادا أو طرقا لهذ 440و لم تحدد المادة 

أن لایكون الانسحاب صادرا عن غش ، أي أن یكون عن حسن النیة و في هذه الحالة للقاضي  -2

 .السلطة التقدیریة في تحدید مدى حسن نیة الشریك المنسحب 

أن لا یكون الإنسحاب في وقت غیر لائق ، أي ان تحدید الوقت اللائق و المناسب للإنسحاب یكون  -3

مرتبطا مع الظروف التي تعبر بها الشركة و للقاضي السلطة التقدیریة في هذه الحالة أیضا ، و هذا 

 (1)على مبدأ حسن نیة الشریك و من یدعي العكس علیه إثبات ذلك 

  من الشركة فصل الشریك : رابعا 

یمكن فصل الشریك من الشركة الذي یكون وجوده سببا أثار إعتراضا على مد أجل الشركة او تكون 

تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة و هذا على شرط أن تستمر الشركة قائمة بین الشركاء الآخرین للسلطة 

  .القضائیة 

یطلب من السلطة القضائیة إخراجه من و یجوز أیضا لأي شریك إذا كانت الشركة معینة الأجل أن 

الشركة متى إستند في ذلك الى أسباب معقولة لكن في هذه الحالة تنحل الشركة ما لم یتفق الشركاء على 

 .إستمرارها 

  

                                                           
  من القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  440أنظر المادة  -    (1)
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 المطلب الثاني 

  الاتفاق على إستمراریة الشركة

  إستمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء : الفرع الأول 

یجوز لشركاء لباقین الأتفاق على إستمرار الشركة دون ورثة الشریك المتوفي و هذا بتعیین خبیر  -1

معتمد تقدیر حصة و نصیب الشریك المتوفي و بعدها یدفع ورثته نقدا مما یساوي نصیب المتوفي دون 

 أن یحق للورثة بأن یكونوا شركاء في الشركة 

بین الشركاء الباقین و ورثة الشریك المتوفي ففي حالة و قد یكون الإتفاق على إستمرار الشركة  -2

هذا ما ( وجود قاصر بین الورثة تتحول الشركة إلى شركة توصیة بعد إنقضاء سنة من وفاة الشریك 

، لكي یكون القاصر شریك موصي لا یسأل عن دیون الشركة إلا بقدر )نص علیه القانون الفرنسي 

 حصته في رأسمالها 

و تجدر الإشارة أنه لیس هناك مانع قانوني في أن ینص القانون الأساسي للشركة بأن تعود الشركة 

و مسؤولیة شخصیة ذسنة بحیث یصبح  19إلى شكلها الأول أي شركة تضامن متى بلغ القاصر سن 

  .تضامنیة و مطلقة كباقي الشركاء 

شركة توصیة في حال وجود شریك قاصر  إلا أنه في القانون الجزائري لا تتحول شركة التضامن إلى

  .إلا أن هذا الأخیر یكون مسؤولا إلا بقدر حصته في الشركة 

  إستمرار الشركة رغم الحجر على الشریك أو إفلاسه أو منعه من التجارة : الفرع الثاني 

لا في في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنة تجاریة أو فقدان أهلیته تنحل الشركة إ

حالة ما نص القانون الأساسي على إستمرارها أو یقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء ، و في حالة 

الإستمرار تعین حقوق الشریك الفاقد لهذه الصفة و الواجب أدائها له بتقدیرها من طرف خبیر معتمد و 

  (1)المستعجلة  معین إما من قبل الأطراف و إما بأمر من المحكمة الناظرة في القضایا 

  

                                                           
  القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم من  563و  559أنظر المواد  -    (1)
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   المطلب الثالث

  الإعلان عن إنقضاء الشركة

یتم نشر إنقضاء الشركة بذات الطرق و الشروط التي یتم بها نشر العقد التأسیسي للشركة و كذلك 

نفس الآجال و منه یجب إیداع السند او الحكم الذي یثبت الإنقضاء في محكمة الدرجة الأولى التي تقع 

إختصاصاتها و نشره في سجل التجارة الكائن في المحكمة على أن تتم إجراءات النشر الشركة في نطاق 

خلال مدة شهر تبدأ من تاریخ حصول سبب الإنقضاء أو من تاریخ إصدار الحكم القاضي به و ذلك 

  .عملا بأحكام المواد التجاریة 

أنه لا یجوز للشركاء مواجهة و العبرة من نشر الإنقضاء هي إعلام الغیر المتعامل مع الشركة ، حیث 

ففي حالة ما إذا تمسك الغیر بعذم الإنقضاء بسبب عدم نشره تعود . الغیر بهذا الإنقضاء إذ لم یتم نشره 

المسؤولیة على الشركاء الذین لا یجوز لهم التمسك بالإنقضاء غیر المنشور حتى و لو كان الغیر عالما 

   (1)به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  من القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم  550أنظر المادة  -    (1)
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 المبحث الرابع

  تصفیة شركة التضامن 

بعد إنقضاء الشركة وجب إحالتها إلى التصفیة و هي عملیة قضائیة قد تستغرق وقتا الغایة منها  

إستیفاء حقوق الغیر و اداء الشركة ما علیها من دیون ، فهناك إجراءات تتبع لتحقیق هذا الهدف كتعیین 

  . إجراء قسمة ما تبقى من أموال الشركة المصفي و تحدید سلطاته و بعد إتمام إجراء التصفیة یأتي 

 المطلب الأول 

  إجراءات التصفیة

  تعیین المصفي و عزله : الفرع الأول 

من  445المصفي هو الشخص أو الأشخاص اللذین یعهد إلیهم بتصفیة الشركة ، و تقضي المادة 

 :القانون المدني على ما یلي 

تتم التصفیة عند الحاجة إما على ید جمیع الشركاء و إما على ید مصفي واحد أو أكثر تعینهم "  

أغلبیة الشركاء و إذا لم یتفق الشركاء على تعیین المصفي فیعینه القاضي بناءا على طلب أحدهم و في 

تصفیة بناءا على الحالات التي تكون فیها الشركة باطلة فإن المحكمة تعین المصفي و تحدد طریقة ال

طلب كل من یهمه الأمر ، و حتى یتم تعیین المصفي یعتبر المتصرفون بالنسبة للغیر في حكم 

  " .المصفیین 

مقتضى هذا النص أن التصفیة تتم على ید جمیع الشركاء و في حالة ما إذا لم تتم التصفیة بهذه 

خیر تعود إلى أغلبیة الشركاء و لهم الطریقة وجب على الشركاء تعیین المصفي ، فسلطة تعیین هذا الأ

في سبیل ذلك مطلق الحریة ، إذ یحق لهم أن یدرجوا في عقد الشركة أو في إتفاق لاحق الكیفیة التي تتم 

بها تعیین المصفي فقد یقرر أغلبیة الشركاء أن التصفیة یعهد بها إلى القائمین بالإدارة أو إلى البعض أو 

ار ، فمتى وجد هذا الإتفاق وجب تطبیقه أما سكت العقد التأسیسي على كل الشركاء أو إلى أحد الأغی

ذلك أو لم ینظم الشركاء تعیین المصفي في إتفاق لاحق وجب على المحكمة تعیین مصفي و هذا بناءا 

  .على طلب أحد الشركاء و تختص بهذا الطلب المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصاتها موطن الشركة 



 التضامنإدارة شركة                                                                              ثاني الفصل ال

 

 
43 

من القانون التجاري أنه یعین مصفي واحد او أكثر من طرف الشركة في حالة  782و بحسب المادة 

  : حصول الإنحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء و یعین المصفي كالآتي 

  ... بإجماع الشركاء في شركات التضامن 

واحدا أو أكثر ، و إذا عین عدة و في حالة وقوع إنحلال الشركة بأمر قضائي فهذا القرار یعین مصفیا 

  .مصفیین فإنه یجوز لهم ممارسة مهامهم على إنفراد إلا أنه علیهم أن یقدموا تقریرا مشتركا 

و منه فإن الأصل في تغیین المصفي یعود إلى الشركاء ، و یختلف تعیینه في الشركات التجاریة 

فإن سلطة تعیینه تعود إلى المحكمة ، و حسب نوع كل شركة و إذ لم یتمكن الشركاء من تعیین المصفي 

  .یحق لكل من یهمه الأمر أن یرفع معارضة في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ نشر تعیین المصفي 

من القانون التجاري بأن ینشر أمر تعیین المصفي أو المصفین مهما كان شكله  767و تقضي المادة 

نیة ، و فضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات في أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانو 

  .القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة 

  : من القانون التجاري و هي  767و یتضمن أمر تعیین المصفي بیانات مذكورة في المادة 

 عنوان الشركة أو إسمها متبوعا عند الإقتضاء بمحضر إسم الشركة   -1

 "في حالة التصفیة "  نوع الشركة متبوعا بإشارة -2

 مبلغ رأس المال  -3

 عنوان مركز الشركة  -4

 رقم قید الشركة في السجل التجاري  -5

 سبب التصفیة  -6

 إسم المصفین و لقبهم و موطنهم  -7

 حدود صلاحیاتهم عند الإقتضاء  -8

  .و تبلغ هذه البیانات بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساهمین بطلب من المصفي 
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صفي ، فالقاعدة تقضي بأنه من یملك سلطة التعیین یملك سلطة العزل و هذا ما و فیما یتعلق بعزل الم

یعزل المصفي و یستخلف حسب الاوضاع المقررة : " من القانون التجاري بقولها  786قضت به المادة 

  "لتسمیته 

ن و أیضا یجوز اللجوء إلى القضاء لطلب عزل المصفي إن وجد مبرر قانوني كما یحق للمصفي نفسه أ

یعتزل مهامه شریطة أن یتم ذلك في وقت لائق ، و أن یعلن للشركاء عن إعتزاله حتى یتمكنوا من إتخاذ 

  (1)التدابیر اللازمة لتعیین خلیفا له یتمم التصفیة 

  سلطات المصفي : الفرع الثاني 

تحدد سلطات المصفي في العقد التأسیسي للشركة أو في القرار الصادر بتعیینه من المحكمة غیر أن 

من القانون التجاري  788العقود الواردة على سلطته لا یحتج بها على الغیر و هذا ما تقضي به المادة 

یا عن الشركة  التي تكون فلا یعتبر المصفي وكیلا عن الشركاء و لا عن الشركة و إنما یعتبر نائبا قانون

تحت التصفیة و یشبه مركزه مركز المدیر إزاء الشركة و إزاء الغیر فإنه یتمتع بجمیع السلطات التي 

یستطیع عن طریقها تحقیق الغرض المقصود من تعیینه و هو تصفیة الشركة و لهذا فهو یقوم بالأعمال 

  : التالیة 

ء بمطالبة الغیر بالوفاء و الشركاء بتقدیم الحصص أو إستیفاء حقوق الشركة قبل الغیر أو الشركا -1

 الباقي منها 

 یقوم بسداد دیون الشركة  -2

لا یجوز له متابعة الدعاوي الجاریة أو القیام بدعاوي جدیدة لصالح التصفیة إلا بإذن من طرف  -3

 الشركاء أو بقرار قضائي إذا كان تعیینه قد تم بواسطة المحكمة 

 دیدة لحساب الشركة متى كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة یجوز له مباشرة أعمال ج -4

یجب علیه إستدعاء جمعیة الشركاء خلال ستة أشهر على الأكثر من تاریخ تعیینه ، و یقدم لها  -5

تقریر مفصلا عن أصول و خصوم الشركة و عن متابعة إجراءات التصفیة و الأجل اللازم 

                                                           
  86إلى  82نادیة فوضیل ، المرجع السابق ص من  -    (1)

  من القانون المدني الجزائري  445انظر المادة   -
  الجزائري المعدل و المتمم من القانون التجاري  786-782-767نظر المواد ا  -



 التضامنإدارة شركة                                                                              ثاني الفصل ال

 

 
45 

همه الأمر أن یطلب إستدعاء جمعیة الشركاء من لإتمامها ، و إذ لم یقم بذلك یجوز لكل من ی

 طرف هیئة الرقابة أو من طرف وكیل معین بقرار قضائي حسب نوع الشركة 

یجب علیه أن یضع في ظرف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالیة الجرد و حساب الإستثمار  -6

ات التصفیة العام و حساب الخسائر و الأرباح بالإضافة إلى تقریر مكتوب یتضمن حساب عملی

 خلال السنة المالیة المنصرمة 

و یستدعي المصفي جمعیة الشركاء طبقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون الأساسي مرة على 

  (1)الأقل في السنة و في أجل ستة أشهر من قفل السنة المالیة للبث في الحسابات السنویة 

  نهایة التصفیة : الفرع الثالث 

عند الإنتهاء من عملیة التصفیة یقوم المصفي بإستدعاء الشركاء للنظر في الحساب الختامي و في  

إبراء المصفي و إعفائه من الوكالة و التحقیق من إنتهاء التصفیة فإذا لم یقم المصفي بإستدعاء الشركاء 

و إذا .  أمر مستعجل جاز لكل شریك أن یطلب من القضاء تعیین وكیل للقیام بإجراءات الدعوة بموجب

لم تتمكن الجمعیة المكلفة بإقفال التصفیة أو رفض التصدیق على حسابات المصفي فیحكم بإقفال 

  التصفیة بقرار قضائي بناءا على طلب المصفي أو كل من یهمه الأمر 

فیقوم المصفي عندئذ بوضع حساباته بكتابة المحكمة حتى یتمكن كل من یهمه الأمر من الإطلاع 

ها فضلا عن حصوله على نسخة منها تكون على نفقته و تتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات و علی

  (2)عند الإقتضاء في إقفال التصفیة بدلا من جمعیة المشتركین أو المساهمین 

  إعلان نهایة التصفیة : الفرع الرابع 

من القانون التجاري على ضرورة نشر إعلان إقفال التصفیة بعد التوقیع علیه من  775تقضي المادة  

طرف المصفي ثم یقدم طلبا لنشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في جریدة معتمدة لتلقي 

  :  الإعلانات یجب أن یدرج في العلان البانات التالیة 

  

                                                           
  90إلى  86نادیة فوضیل ، المرجع السابق ص من  -    (1)

  من القانون التجاري الجزائري  788انظر المادة   -     
  جاري الجزائري المعدل و المتمم من القانون الت 774-773 وادالم انظر -    (2)
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 لتجاریة  متبوعة  عند الإقتضاء بمختصر إسم الشركة العنوان أو التسمیة ا -1

 "في حالة التصفیة " نوع الشركة متبوعا ببیان  -2

 مبلغ رأس المال  -3

 عنوان المقر الرئیسي   -4

 أرقام قید الشركة في السجل التجاري  -5

 إسماء المصفین و ألقابهم و موطنهم  -6

التي  وافقت على حسابات المصفین تاریخ و محل إنعقاد الجمعیة المكلفة بالإقفال إذا كانت هي  -7

و في حالة العكس فلا بد من ذكر تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في المادة المتقدمة و 

 كذلك بیان المحكمة التي أصدرت الحكم 

  (1)ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفین   -8

  المطلب الثاني

  قسمة الأموال المتبقیة بعد التصفیة 

متى تمت أعمال التصفیة ، و تحولت موجودات الشركة إلى نقود غنتهت مهمة المصفي ، و زالت 

الشخصیة المعنویة نهائیا عن الشركة ، ومن ثم وجب إجراء القسمة هي العملیة التي تلي التصفیة ، و قد 

ن القیام بعملیات یقوم بها المصفى باعتبار ذلك عملا نهائیا لمهمته ، غیر أن الشركاء غالبا ما یفضلو 

القسمة بأنفسهم ، فإذا تعذر علیهم  ذلك نتیجة خلاف نشب بینهم جاز لكل من یهمه الأمر سواء أكان 

أحد الشركاء أو دائنیه أن یلجأ للقضاء للمطالبة بالقسمة ، وهذا بعد إنذار المصفى هذا ما نصت علیه 

لقسمة الطریقة التي إختارها الشركاء في و الأصل أن تتبع في ا. من القانون التجاري  794/2المادة 

العقد التأسیسي للشركة ، فإذا إنتهى مثل هذا الإتفاق في العقد ، وجب الرجوع إلى النصوص القانونیة 

  المتعلقة بالقسمة 

من القانون التجاري بأن المصفى هو الي تعود إلیه سلطة تقریر و توزیع الأموال  794تقضي المادة  

ة للتصرف فیها أثناء التصفیة و ذلك بعد سداد دیون الشركة و عدم الإخلال بحقوق التي أصبحت قابل

                                                           
 92 – 91نادیة فوضیل ، المرجع السابق ص  - )1(

  من القانون التجاري الجزائري 775انظر المادة   -
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الدائنین كما خولت نفس المادة الحق لكل من یهمه الأمر ان یلجأ إلى القضاء للمطالبة بالحكم بتوزیع 

ري تقضي من القانون التجا 795الأموال و هذا أثناء التصفیة و لكن بعد إنذار المصفى بذلك اما المادة 

یوم إبتداءا من  15بضرورة إیداع الأموال المخصصة للتوزیع أي للقسمة بین الشركاء الدائنین في أجل 

  : قرار التوزیع و قسمة أموال الشركة تتم على النحو التالي 

یحصل كل شریك على مبلغ یعادل قیمة الحصة التي قدمها للشركة عند تأسیسها ، فإذا كانت هذه  -1

سترد الشریك المبلغ الذي دفعهه ، و إا كانت الحصة عینیة حصل الشریك على الحصة نقدیة إ

قیمتها التي قومت بها في العقد التأسیسي ، فإذا لم تكن مقومة ، وجب تقویمها عند القسمة بحسب 

قیمتها یوم تسلیمها للشركة ، أما الشریك بالعمل فإنه لا یسترد شیئا من رأس المال لأن حصته لا 

تكوین رأس المال ، و بانحلال الشركة یكون قد إسترد ححصته بالفعل إذ یتحرر من تدخل في 

العمل لصالح الشركة كذلك الأمر بالنسبة للشریك التي اقتصرت حصته في الشركة على ما قدمته 

من أعیان على سبیل الإنتفاع ، فیكون له الحق في استرداد هذه الأعیان مادامت موجودة بذاتها 

   قد ملكیتها لأنه لم یف

إذا بقي بعد استرداد قیمة الحصص شيء من المـال ، وجب قسمته بین الشركاء طبقا لما تضمنه  -2

العقد التأسیسي ، فإذا سكت العقد التأسیسي عن ذلك وجب قسمة المال الفائض على الشركة 

  بقولها من القانون التجاري  793بنسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة هذا ما قضت به المادة 

تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الإسمیة أو حصص الشركة ، وذلك بإستثناء " 

 " .الشروط المخالفة للقانون الأساسي 

إذا لم یكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بینهم بحسب النسب  -3

 المقررة في توزیع الخسارة 

من القانون التجاري تقضي بأن ینشر قرار قرار التوزیع في  4و  3/ 794المادة هذا و نشیر إلى أن 

من القانون التجاري 767جریدة الإعلانات القانونیة التي تم فیها النشر المنصوص علیه في المادة 

  (1). كما یجب أن یبلغ قرار التوزیع إلى الشركاء على إنفراد  الجزائري

 

                                                           
  94إلى  92نادیة فوضیل المرجع السابق ص من  - )1(

  من القانون التجاري الجزائري  795- 794-793انظر المواد    -
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  الــخاتــمة

تعتبر شركة التضامن من أهم شركات الأشخاص ملائمة للمشروعات التجاریة الصغیرة ، فهي تتمتع 

خاصة بالإستقرار لكون الثقة و الإعتبار الشخصي جوهر تكوینها ، فهي عمود أساسي في الإقتصاد الوطني 

بعد تحول النظام الإقتصادي الجزائري من إشتراكي إلى رأس مــالي ، إلا أن هذا لم یمنع من ظهور أنواع 

أخرى من الشركات مثل الشركات ذات المسؤولیة المحدودة لأن شركة التضامن لا تتناسب في الغالب مع 

لسوق الحالیة ، و هذا لإتساع نطاق المشروعات التي تتمیز بتنوع النشاط مما یمنعها من مواكبة متطلبات ا

المخاطرة المترتبة عن المسؤولیة المطلقة للشریك في شركة التضامن من جهة و ضیق قدراتها المالیة التي 

غالبا ما تكون محدودة بالقدرات المالیة للشركاء من جهة أخرى  ، بالإضافة إلى المخاطر المبنیة على 

  .إنقضاء الشركة كوفاة أو عزل أو إنسحاب أحد الشركاء الإعتبار الشخصي التي قد تؤدي إلى 

  من خلال دراستنا المتواضعة لموضوع شركة التضامن شركة التضامن توصلنا الى الإستنتاجات التالیة و 

  .تعتبر شركة التضامن من أهم شركات الأشخاص ملائمة للمشروعات التجاریة الصغیرة

الرضا ، المحل و . تي یبرم على أساسها كافة العقود و هي تتأسس بنفس الشروط الموضوعیة العامة ال

السبب ، و كذا تتشارك في شروطها الموضوعیة الخاصة مع كافة أنواع الشركات الأخرى و التي تتمثل في 

إلخ وفیما یتعلق بالشروط الشكلیة فهي ككافة العقود الرسمیة تتطلب ... تعدد الشركاء ، تقدیم الحصص : 

  .ضافة للشهر الكتابة ، بالإ

و بما أن الحد الأدنى لرأس مالها غیر محدد فإنه یمكن تقدیم أي نوع من الحصص سواء نقدیة ، عینیة و 

  .حتى الحصة بالعمل 
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تنقضي إدارتها تعود لكافة الشركاء ما لم ینقص قانونها الأساسي على خلاف ذلك و في حالة تعیین مدیر 

  .ولون مسؤولیة كاملة عن أعمالهم سواء تجاوز صلاحیاتهم أم لا للشركة فیكون المدیر أو المدیرین مسؤ 

تنقضي شركة التضامن للأسباب العامة التي تنقضي بها كل الشركات و أیضا لأسباب خاصة كإنقضاء 

الإعتبار الشخصي بوفاة أحد الشركاء أو إنسحابه مثلا ، و قد تتحول إلى شركة توصیة في حالة ما إذا كان 

  .اصر و أصبح شریك عن طریق الوراثة ،  فهنا یعین موصي علیه حتى بلوغه سن الرشد أحد الشركاء ق

و إنقضاء شركة التضامن ینجم عنه آثار من أبرزها تصفیة الشركة و قسمة الأموال المتبقیة بعد التصفیة 

  .بین الشركاء 

وضعها المشرع لها ، إلا و في الأخیر نجد أن شركة التضامن تخضع كأصل عام للأحكام القانونیة التي 

  .أنه یجوز مخالفتها بإتفاق الشركاء إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام 

  : و منه یمكننا أن نتقدم بالتوصیات التالیة كإضافة متواضعة في الموضوع 

مسارعة هیئات الدولة المختصة و كذا المشرع لدعم هذه الشركات قانونیا و مادیا لمالها من دور  - 

 فعال في خدمة المجتمع و التخلص من البطالة 

إیجاد حلول قانونیة للتقلیل من المخاطر التي تواجهها شركات التضامن و جعلها أكثر مرونة مما  - 

  .المستقبلیة  یتكیف مع التطورات الإقتصادیة الحالیة و
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